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خصائص جزيرة العرب

تأليف

عبدالله بن إبراهيم الطريقي

الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

1430هـ

مقدمة:
الحمد لله حمدًا يقتضي منه الرضا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى..
أما بعد:
فإن لجزيرة العرب منزلة جليلة وأهمية خاصة من حيثيات متعددة: دينية، وتاريخية، وجغرافية، فلقد سادت فيها حضارات، ونزلت فيها نبوات ورسالات، وسكنتها الأمم تلو الأمم.

ويكفيها فخراً ومجداً وجود أفضل مدينتين، على وجه الأرض (مكة المكرمة، والمدينة النبوية المنورة) يقصدهما المسلمون من كل فج عميق، عابدين حامدين مشتاقين.

بل إن كل مسلم على وجه الأرض يولي وجهه شطر المسجد الحرام عند كل صلاة: {فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقرة: 144].

وأضيفت هذه الجزيرة إلى العرب لأنهم سكنوها وتملكوها منذ تاريخ سحيق، ثم جاء الإسلام وهم أهلها وسكانها.

وإذ الأمر كذلك فلا غرو أن يعنى بها المؤرخون والجغرافيون، والأدباء والشعراء، بل علماء الشريعة الذين أولوها عناية خاصة.

ولكن برغم هذه العناية المنوعة، فقد تبرز بين حين وأَخر تساؤلات أو إشكالات ذات طبع شرعي أو قانوني، من قبل فئات متعددة، يهمها شأن هذه الجزيرة، من مثقفين، ومتعلمين، ومسؤولين وقانونيين، وغيرهم، من مسلمين وغير مسلمين.

ولعل من أهم الموضوعات ذات العلاقة "خصائص جزيرة العرب" الذي كثرت فيه الأقوال والآراء، وذهبت به مذاهب شتى، مشرقة ومغربة.
وعلاوة على هذا اتخذت هذه الآراء الخصام طريقة، والاتهام وسيلة، والتشنج أسلوبًا.

حتى كادت الحقيقة أن تضيع أو تختفي، ولاسيما حين تأتي الاتهامات من منظمات أو قوى ذات وزن قي عالم الشرق والغرب.

ومن خلال قراءاتي ومطالعتي المحدودة لم أظفر بمؤلف متخصص في الموضوع غير كتاب (خصائص جزيرة العرب) للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد رحمه الله تعالى، الذي يقع في نحو مائة صفحة من القطع المتوسط.

وقد أفرده بذكر خصائص الحجاز، وعموم الجزيرة، وعرب الجزيرة.
وهو كتاب قيم حقاً، إلا أنه أخذ بمنهج الرأي الواحد في جملة القضايا المبحوثة، ولم يذكر الآراء الأخرى المعتبرة إلا بالإشارة أحياناً.

هذا إلى أنه لم يتطرق لمسائل مهمة تدعو الحاجة إلى مناقشتها وبيانها، مثل الحقوق الدينية لغير المسلم في هذه الجزيرة، وتجنيسه بالجنسية العربية السعودية والشبهات المثارة حول الموضوع.

وقد عالجتها- مع مسائل أخرى- في هذا البحث.

وسلكت قي هذه المعالجة أكثر من منهج:

ا- كالمنهج الاستقرائي قدر الإمكان، في تتبع النصوص والأقوال والآراء.

2- ومنهج الاستنباط من النصوص والقواعد الشرعية العامة.

3- ومنهج النقد التحليلي للآراء وأدلتها.

كما حرصت على تنويع المصادر، قديمها وحديثها، ووثقت منها الآراء والأفكار والمنقولات مع محاولة استقصاء الآراء بأدلتها، ثم مناقشة الأدلة وترجيح ما لاح لي رجحانه في ضوء الأدلة النقلية والعقلية.
وذلك وفق المفردات الآتية:

1- تمهيد مختصر عن مبدأ (التفاضل بين المخلوقات) في الإسلام.

2- المبحث الأول: التعريف بجزيرة العرب.
3- المبحث الثاني: جزيرة العرب في النصوص والأدبيات الإسلامية.

4- المبحث الثالث: خصائص مكة والمدينة.

5- المبحث الرابع: إقامة غير المسلم في جزيرة العرب.

6- البحث الخامس: الحقوق الدينية لغير المسلم في جزيرة العرب.

7- المبحث السادس: تجنيس غير المسلم في جزيرة العرب.

8- المبحث السابع: شبهات واعتراضات.

9- الخاتمة.

ولا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر لهيئة حقوق الإنسان التي ما فتئت تطرح أمام الباحثين مثل هذه الموضوعات الحيوية.

والله المسؤول أن يبارك في هذا العمل ويفيد منه الكاتب والقارئ إنه حميد مجيد.

تمهيد:

إن الله جل وعز الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الخالق وحده، وهو المتصرف وحده، وكما أنه يخلق ما يشاء، فإنه يختار ويصطفي من مخلوقاته ما يشاء: {وربك يخلق ما يشاء ما كان لهم الخيرة} [القصص: 168].

ويتوزع هذا الاختيار والاصطفاء ليشمل الزمان: كشهر رمضان، وعشر ذي الحجة، والمكان: كمكة والمدينة وبيت القدس، والأشخاص: كالأنبياء وأشباههم، كما أنه سبحانه يختار يشاء من شتى أنواع مخلوقاته فيفضل بعضها على بعض، قال ابن قيم الجوزية: "وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالاً على ربوبيته تعالى ووحدانيته، وكمال حكمته وعلمه وقدرته، وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له يخلق كخلقه، ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره، فهذا الاختيار والتدبير، والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله"(
).

وإذا كان الأمر كذلك فإننا نتساءل هنا هل لجزيرة العرب فضائل وخصائص تميزها عن غيرها من الأماكن والبلدان في سطح الكرة الأرضية، وإذا كان الجواب بنعم، فما تلك الفضائل والخصائص والميزات؟ وما أسباب هذا التميز؟ وما آثاره؟ 

ذلك ما نعالجه في المباحث القادمة.

المبحث الأول

التعريف بجزيرة العرب
بين يدي التعريف يحسن التنويه بان لهذه الجزيرة أكثر من اسم..
فمن أسمائها: جزيرة العرب، وأرض العرب، وهما اسمان وردت بهما السنة النبوية.

ففي الحديث الصحيح: {لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا}(
).

وجاء في حديث آخر: ((لا يبقين دينان في أرض العرب))(
).

ومن أسمائها أيضاً: بلاد العرب(
).

ومن أسمائها الحديثة: شبه الجزيرة العربية، أو شبهه جزيرة العرب.

وسبب تسميتها بالجزيرة عند القدماء مع أن الجزيرة ما أحاطت بها البحر، وجزيرة العرب إنما أحاطت بها البحار من ثلاث جهات: الشرق والغرب والجنوب دون الشمال.

وذلك إما بالنظر إلى وجود نهر الفرات وأنه كالبحر حيث ينبع في وسط الأناضول، ثم يتجه إلى الجنوب الشرقي مجتازًا أرض سحريا والعراق حتى يصب في الخليج الربي، وإما من باب التسامح والنظر إلى أغلب الجهات. وفي المنقولات التالية ما يوضح أكثر:

التعريف بجزيرة العرب عند علماء اللغة:

جاء في لسان العرب(
): "الجزيرة: أرض ينجزر عنها المد.. وجزيرة العرب: ما بين عدن أبين إلى أطوار(
) الشام، وقيل إلى أقصى اليمن في الطول، وأما في العرض فمن جدة وما والاها من شاطئ البحر إلى ريف العراق، وقيل: ما بين حفر أبي موسى(
) إلى أقصى تهامة في الطول، وأما العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة(
) وكل هذه المواضع إنما سميت بذلك لأن بحر فارس وبحر الحبش ودجلة والفرات قد أحاط بها... وهي أرض العرب ومعدنها".
وأوجز الفيروز آبادي (ت 817هـ) التعريف بقوله: "وجزيرة العرب: ما أحاط به بحر الهند وبحر الشام، ثم دجلة والفرات، أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولاً، ومن جدة إلى أطراف ريف العراق عرضاً"(
).

وهكذا بقية معاجم اللغة العربية لا تكاد تخرج عن هذه التحديات، وهي مستفادة من عالمي اللغة: الأصمعي (ت216ه)، وأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت209هـ).

وقد أشار الزبيدي (ت 1205هـ) إلى كثرة الاختلاف في تحديدات جزيرة العرب(
).

التعريف عند علماء البلدان:

قال ياقوت الحموي (ت 626هـ): "اختلف في تحديدها، وأحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو المنذر هشام بن السائب مسندًا إلى ابن عباس، قال: اقتسمت العرب جزيرتها على خمسة أقسام قال: "وإنما سميت بلاد العرب جزيرة لإحاطة الأنهار والبحار بها من جميع أقطارها وأطرافها فصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر... : "قال: فصارت بلاد العرب من هذه الجزيرة التي نزلوها وتوالدوا فيها على خمسة أقسام عند العرب في أشعارها وأخبارها: تهامة، والحجاز، ونجد، والعروض، واليمن"(
).
ثم يذكر عن الأصمعي قوله: جزيرة العرب أربعة أقسام: اليمن، ونجد، والحجاز، والغور وهي تهامة"(
).

وقرب من ذلك ما جاء عد البكري، ولكنه توسع في الأدبيات الواردة في معظم مدائن الجزيرة ومواضعها(
).

وتشير هذه الأبيات إلى سبب التسمية بـ(جزيرة العرب) وهو أن البحار والأنهار أحاطت بها، وقد يكون في ذلك بعض التسامح في الإطلاق كما سبقت ا لإشارة.

ولا شك أن ذلك يقتضي اعتبار أجزاء كبيرة من الشام والعراق جزءًا من الجزيرة، وفي ذلك نظر، بل الصحيح أن حدودها تنتهي ببداية أراضي العراق والشام(
).

التعريف بها عند الفقهاء:

لدى الفقهاء تعريفان أو تحديدان لجزيرة العرب: تعريف عام، وهو ما لدى أهل اللغة، وتعريف خاص، وهو تعريفهم لها في نصوص السنة النبولة، يقول أبو إسحاق الشيرازي (الشافعي) (ت476هـ): "ولا يمكن مشرك من الإقامة في الحجاز، قال الشافعي رحمه الله: هي مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها.. والدليل عليه ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: اشتد برسول الله – صلى الله عليه وسلم - وجعه، فقال: {أخرجوا المشركين من جزيرة العرب} وأراد الحجاز.. حيث لم ينقل أن أحدًا من الخلفاء أجلى من كان باليمن من أهل الذمة، وإن كانت من جزيرة العرب، فإن جزيرة العرب في قول الأصمعي: من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام في العرض، وفي قول أبي عبيدة ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول، وما بين النهرين إلى السماوة في العرض"(
).

فهنا يلحظ أن الشيرازي فرق بين المفهومين، مفهومها عند علماء اللغة، ومفهومها في الحديث الشريف.

وهذا التفريق شائع عند الفقهاء(
).

لكنهم اختلفوا في تفسيرها في الأحاديث الواردة.
فقال سعيد بن عبدالعزيز (ت167) وهو أحد الفقهاء المحدثين الثقات "جزيرة العرب ما بين الوادي"(
) إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق إلى البحر"(
).

واختلفت الرواية عن الإمام مالك: ففي رواية أن المراد بها الجزيرة كلها، وفي أخرى: أنها مكة والمدينة وما والاهما(
). ومثل الرواية الأخيرة قال الشافعي، كما تقدم قبل قليل.

وأما الإمام أحمد فروي عنه: أنها المدينة وما والاها، وهو مكة واليمامة وخيبر وينبع وفدك ومخاليفها(
)، وروى عنه قوله: "ما لم يكن في يد فارس والروم"(
).

والذي مال إليه ابن قدامة (ت 620هـ) أن المراد بجزيرة العرب: الحجاز(
)، ومثله البغوي (ت516هـ)(
) وابن تيمية (ت728هـ)(
).

ولعل ابن حجر (ت852هـ) كان أدق في التحديد حين قال: "هي مكة والمدينة واليمامة وما والاها"(
) ونسبه إلى الجمهور.

وخلاصة هذه الآراء، أن جزيرة العرب المرادة بالأحاديث:

1- إما مفهومها العام الصروف عند علماء البلدان.

2- وإما الحجاز وما والاه.

3- وإما الحجاز (مكة والمدينة).

والرأي الأول وإن كان يفهم من ظواهر بعض النصوص المطلقة، إلا أنه يرد عليه عمل الخلفاء الراشدين، ولاسيما عمر بن الخطاب الذي كان له الفضل الأكبر في تطبيق التوجيهات النبوية بهذا الشأن، حيث أجلى يهود خيبر إلى تيماء(
)، وهي من جزيرة العرب قطعاً، كما أنه لم يخرج أهل الكتب من اليمن، بل بقوا وما زالوا، وقد حكى ابن حجر اتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها، مع أنها من جملة جزيرة العرب(
).

والرأي الثاني وإن كان فيه نوع إبهام، حيث لم يحدد المقصود من (ما يلي الحجاز) إلا أن الأمثلة التي يذكرها أصحاب هذا القول تزيل كثيراً من الإبهام.

فالشافعي يقول: "الحجاز هو مكة والمدينة واليمامة ومخاليفها"(
).

وورد عن الشافعي وأحمد بن حنبل قولهما: "يخرجون من مكة والمدينة واليمامة وخيبر وينبع ومخاليفها"(
).

وأما الرأي الثالث فكأنه يقصر جزيرة العرب على مكة والمدينة، وما يجاورهما، وهذا أضيق مما قبله.

والذي يبدو لي أن ثاني الأقوال هو الأقرب للصحة، وهو أعدلها لكونه يجمع بين النصوص المطلقة وتطبيق الخلافة الراشدة.

المبحث الثاني
جزيرة العرب في النصوص الشرعية والأدبيات العربية
تشتمل جزيرة العرب على مواطن ومواضع وأقاليم ذات أهمية تاريخية ودينية، ففيها مكة، والمدينة، وهما مدينتان مقدستان في الإسلام، وفيها مواطن تاريخية مهمة مثل خيبر وتبوك، والطائف، واليمامة، وفيها بلدان ذات تاريخ سحيق، كاليمن وعمان وهجر.

والنصوص الشرعية، فضلاً عن الأدبيات العربية الواردة بشأن تلك المواطن وأشباهها لا تكاد تحصى.

الأمر الذي يضطرنا في هذا البحث المختصر أن نجمل تلك النصوص والأدبيات ونكتفي بأهمها، ولعل قي الإشارة ما يغني عن العبارة.
فنقتصر على ما ورد بلفظ "جزيرة العرب " و"الحجاز" لكونهما محور الدراسة.

أولاً: النصوص الشرعية:

أ- قال الحق تعالى في كتابه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 28].

والمراد بالنجاسة هنا: النجاسة المعنوية لا الحسية.

قال ابن كثير (ت774 هـ): "والجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات، لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب"(
).

والمشرك: جنس يدخل فيه عموم غير المسلمين، حتى أهل الكتاب، فإنهم وإن كان أصل دينهم التوحيد فهم مشركون باعتبار ما عرض لهم من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من  دون الله، وقولهم المسيح ابن الله، وعزير ابن الله، فيدخلون في لفظ الآية في عمومها المعنوي وهو كونهم نجسًا(
).

والمراد بالمسجد الحرام في الآية: الحرم كله(
).

قال ابن قدامة: "ويجوز تسمية الحرم: المسجد الحرام بدليل قول الله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ [الإسراء: 1]، وإنما أسري به من بيت أم هني من خارج المسجد، ويخالف الحجاز لأن الله تعالى منع منه مع إذنه في الحجر، فإن هذه الآية نزلت واليهود بخيبر والمدينة وغيرهما من الحجاز ولم يمنعوا من الإقامة به وأول من أجلاهم عمر، ولأن الحرم أشرف"(
).

2- عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: "أوصى رسول الله عند موته بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، قال: ونسيت الثالثة"(
).

3- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله – صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً))(
).

4- عن أبي عبيدة بن الجراح قال: "آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أخرجوا اليهود من الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب))(
).

5- عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: ((ألا يترك بجزيرة العرب دينان))(
).

قال الإمام مالك: "قال ابن شهاب ففحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قال: ((لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)) فأجلى يهود خيبر، ثم قال مالك: وقد أجلى عمر يهود نجران وفدك"(
).

6- عن أبي هريرة  رضي الله عنه قال: "بينما نحن في المسجد خرج النبي  صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا حتى جئنا بيت المدارس فقال: أسلموا تسلموا،
واعلموا ألأ الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن يجد منكم بماله شيئاً فليبعه))(
).

والمراد با لأرض هنا: المدينة النبوية.

ثانيًا: جزيرة العرب في الأدبيات العربية:

لقيت جزيرة العرب عناية كبيرة من لدن كثير من الصنفين في شتى ميادين المعرفة وتخصصاتها، من مفسرين ومحدثين وفقهاء، ومؤرخين، وجغرافيين، وأدباء، وشعراء.

وتجدر الإشارة هنا إلى بعض المؤلفات المتخصصة بجزيرة العرب، اْو الحجاز.

1- صفة جزيرة العرب. للهمداني المعروف بابن الحائك ت334هـ وقد طبع بتحقيق محمد الأكوع.

2- جغرافية شبه جزيرة العرب. عمر رضا كحالة.

3- خصائص جزيرة العرب. بكر بن عبدالله أبو زيد.

وللشيخين محمد بن عبدالله بن بليهد وحمد الجاسر عناية خاصة بجزيرة العرب، تاريخياً وجغرافيًا.

أما الحجاز- مكة والمدينة - فقد حظي بعناية منقطعة النظير، من علماء الشريعة، والمؤرخين، والجغرافيين والأدباء، والرحالين - من عرب ومستشرقين، وغيرهم.

ومن أشهر المؤلف(
) هنا:

1- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار. للأزرقي المتوفى حوالي 250هـ.
2- إتحاف الورى بأخبار أم القرى. لابن فهد (ت885هـ).
3- وفاء الوفا، بأخبار دار المصطفى. للسمهودي (ت911 هـ).

والمؤلفات والأبحاث لا تكاد تحصر، في أي من المجالات: التاريخية، أو الجغرافية، أو الأدبية، أو أدب الرحلات، وما إليها، ناهيك عن الكتابات التفرقة التي تحتويها الموسوعات والمعاجم اللغوية والأدبية والتاريخية والجغرافية والشرعية.

وليس الغرض هنا الاستقصاء، بل الأمثلة فقط، تنبيهاً على مدى الاهتمام بهذه الجزيرة.

المبحث الثالث
خصائص مكة والمدينة وما والاهما
الحجاز - ومنه مكة والمدينة - له مكانة سامقة في نفوس العرب والمسلمين.

قال ياقوت الحموي: "وقد أكثرت شعراء العرب من ذكر الحجاز واقتدى بهم المحدثون سأورد منه قليلاً من كثير من الحنين والتشوق، قال بعض الأعراب: 

تطاول ليلي بالعراق ولم يكن=علي بأكناف الحجاز يطول
فهل لي إلى أرض الحجاز ومن به=بعاقبة قبل الفوات سبيل
وقال آخر:

سرى البرق من أرض الحجاز فشاقني=وكل حجازي له البرق شائق
فواكبدي مما ألاقي من الهوى=إذا حن إلف أو تالق بارق"(
)
أما سبب سميته بالحجاز فقال ابن منظور: "سميت بذلك من الحجز: الفصل بين الشيئين؛ لأنه فصل بين الغور والشام والبادية، وقيل: لأنه حجز بين نجد والسراة، وقيل: لأنه حجز بين تهامة ونجد"(
).

قلت ولعل القول الأخير هو الأصح، فالحجاز هو: جل السراة – أعظم جبال العرب - الذي يمتد من صنعاء اليمن إلى أطراف الشام، وما كان غربي الجبل فهو تهامة، وما كان شرقيه فهو نجد(
).

وقد مر معنا بعض النصوص النبوية الواردة بشأن الحجاز خاصة.

لكن الذي يهمنا ها هو مكة والمدينة على وجه الخصوص لكونهما يمثلان
قلب الحجاز، بل قلب الجزيرة العربية كلها، بل الكرة الأرضية بعامة.
أولاً: خصائص مكة المكرمة:

نظرا لكثرة خصائص مكة شرفها الله، وتفرقها في مصنفات وفنون شتى، فقد رأيت أن أكتفي بتلخيص ما ذكره ابن القيم رحمه الله(
).

1- أن اللّه تعالى اختارها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مولداً ونشأة وبعثة.

2- وجود مشاعر الحج ومناسكه فيها.

3- وجوب قصدها على كل مسلم للحج والعمرة.
4- ولا يدخلها القاصد إلا بإحرام.

5- أنها حرم آمن، لا يسفك فيها دم ولا يعضد شجرها ولا يخفر صيدها، ولا يختلى خلاها.

6- لا تلتقط لقطتها إلا للتعريف.

7- أن الله جعل القصد إلى بيته مكفرا للذنوب.

8- أن الله أقسم في كتابه بهذا البلد.

9- وجود الكعبة المشرفة "فليس على وجه الأرض بقعة يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيها غيرها، وليس على وجه الأرض موضع يشرع تقبيله واستلامه، وتحط الخطايا والأوزار فيه غير الحجر الأسود والركن اليماني"(
).

10- أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة.
11- أنها خير البلاد على الإطلاق.

12- كونها قبلة لأهل الأرض كلهم في صلواتهم.

13- عدم استقبالها أو استدبارها عند قضاء الحاجة.

14- أن المسجد الحرام هو أول مسجد وضع في الأرض، كما جاء في الحديث الصحيح عن أبي ذر قال: "سالت رسول اللّه عن أول مسجد وضع في الأرض، فقال: (المسجد الحرام)، قلت: ثم أي؟ قال: (المسجد الأقصى)، قلت كم بينهما؟ قال: (أربعون سنة)(
)..

15- ومن فضائلها أنها أم القرى.

16- أنه يعاقب فيها على الهم بالسيئات.

كما قال تعالى: ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم﴾ [الحج: 25].

17- عدم تمكين غير المسلم من دخولها مطلقاً لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا﴾ [التوبة:  128].

وبناء عليه فلا سبيل إلى الإقامة بها أو الاستيطان(
) .

ثانيًا: خصائص المدينة المنورة:
1- أنها حرم مثل مكة.

كما جاء في الحديث: ((إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام))(
).

وحَرَم المدينة ما بين لابتيها، ويقال: مأزميها وهما الحرتان شرقاً وغرباً، ويحدها شمالاً جبل أحد، وجنوبًا جبل عير.

2- دعاؤه صلى الله عليه وسلم  لها بالبركة. كما في الحديث المتقدم.

3- اختير الله لها دار هجرة لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكيين.

4- وجود المسجد النبوي فيها، الذي تعدل الصلاة فيه ألف صلاة فيما سواه إلا السجد الحرام.

5- حثه  - صلى الله عليه وسلم - على الإقامة بها.

ففي الحديث: ((المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون))(
).

6- عصمتها من الدجال، فعن اْنس بن مالك قال قال – صلى الله عليه وسلم -: ((ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدية))(
).

7- كون الإيمان يأرز إليها، كما ثبت في الحديث: ((إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها))(
).

8- أنها كالكير تنفي خبثها. كما جاء في الحديث(
).

9- وجود الروضة الشريفة ففي الحديث: ((ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة))(
).

10- أن من أرادها بسوء أذابه الله كما يذوب الملح في الماء(
).

تلك أبرز خصائصها، وقد ذكر السمهودي(
)(ت 911هـ) فضائل وخصائص أخرى كثيرة تقارب في مجموعها المئة، قد يكون في بعضها نظر، لعدم وجود الدليل الصحيح عليه.

وأما دخول غير المسلمين المدية فهو جائز كسائر بلاد الحجاز- عدا حرم مكة- ولكنهم لا يستوطنون بها، قال ابن قدامة: "ويجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر - رضي الله عنه - وأتاه شيخ بالمدينة فقالا أنا الشيخ النصراني، وإن عاملك عشرني مرتين فقال عمر: وأنا الشيخ الحنيف، وكتب له عمر ألا يعشروا في السنة إلا مرة، ولا يأذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام على ما روي عن عمر ثم ينتقل عنه"(
).

وقال الشافعي: "أما غير الحرم منه فيينع الكتابي وغيره من الاستيطان والإقامة به، وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة"(
).

وقال ابن القيم: "ومذهب أحمد: يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر – رضي الله عنه –"(
).
ثالثًا: خصائص بقية الجزيرة العربية:

ثبتت بالدلائل القطعية؛ خصائص وفضائل مكة والمدينة، حسب البيان السابق.

ولنا أن نتساءل هنا هل لبقية الجزيرة خصائص أو فضائل؟
لعل من أكثر من فصل في المسألة الشيخ بكر بن عبداللّه اْبو زيد(
)، حيث ذكر جملة من الخصائص، هي باختصار:

ا- أنها حرم الإسلام وداره الأولى، وعاصمة الديار الإسلامية.
2- ما جاء في الحديث: ((إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن قي التحريش بينهم))(
).

قيل المراد بعبادة الشيطان: عبادة الأصنام.

وقيل: المراد إجماع العرب على الردة.

وقد فسرت "جزيرة العرب" هنا بالتفسير العام الشامل(
).

3- جزيرة العرب وقف على أهل الإسلام على من قال: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.

لحديث: ((لا يجتمع في جزيرة العرب دينان)).

4- أن الإسلام ينحاز إلى هذه الجزيرة عند التضييق على المسلمين واضطهادهم.

كما في الحديث: ((إن الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريباً كما بدأ، وهو يأرز بين السجدين كما تأرز الحية في جحرها))(
).

والمسجدان هنا: السجد الحرام والمسجد النبوي.

وعند التأمل في هذه الخصائص نلحظ:

أ- أن الخصيصتين الأولى والأخيرة هما ألصق بخصائص الحجاز (مكة والمدينة)، وليس فيهما ما يدل على شمول الجزيرة.
2- أن الخصيصتين الثانية والثالثة فيهما معنى الشمول ولكن يرد التساؤل عن المراد بجزيرة العرب، حسب الخلاف.

3- أن الخصيصة الثانية (يأس الشيطان من العبادة) قد لا يكون له أثر نظامي (قانوني)  يتعلق بغير المسلمين باعتباره موجهاً إلى المسلمين أنفسهم (المصلين).

المبحث الرابع
إقامة غير المسلم في جزيرة العرب
وجود الإنسان في مكان ما، لا يخلو من أربع حالات:

الأولى: مروره في المكان وعبوره منه.

الثانية: الإقامة القصيرة لبضعة أيام.

الثالثة. الإقامة المؤقتة الطويلة.

الرابعة: الإقامة المستمرة المؤبدة.
وجزيرة العرب- وفقًا للتعريفات والتحديدات السابقة- لها أربعة إطلاقات:

الأول: حرم مكة.

الثاني: الحجاز (مكة والمدينة).

الثالث: الحجاز وما والاه كتهامة واليمامة ونجران.

الرابع: ما يعرف جغرافيا بشبه الجزيرة العربية.

وهنا نحاول الوقوف على الحكم الشرعي لكل من الحالات الأربع الأولى، وفق الإطلاقات الأربعة الأخيرة.

أولاً: المرور والعبور:

وهو جائز لغير المسلم وحق من حقوقه، إذا التزم بالأنظمة المرعية، في سائر مدن الجزيرة العربية وقراها وأراضيها، ولا يستثنى من ذلك إلا حرم مكة- شرفها الله- لوجود النص القطعي في ذلك، وهو قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} [االتوبة: 28].

والمراد بالمشركين هنا: عموم الكفار، من الوثنيين وأهل الكتاب وغيرهم، لأنهم يشتركون جميعهم في صفتي الشرك والكفر، قال ابن حزم (ت 456هـ): ".. فصح أن كل كفر شرك، وكل شرك كفر، وأنهما السمان شرعيان أوقعهما الله تعالى على معنى واحد"(
).

والمراد بالمسجد الحرام: الحرم كله، كما سبقت الإشارة إليه.

والمرور هنا أو العبور هو جزء من حق التنقل المنوح لكل إنسان، والذي أكدت عليه التشريعات الإسلامية والقوانين البشرية.

قال ابن حزم: "واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث أحبوا من البلاد حاشا الحرم بمكة"(
)، وجاءت بعد ذلك بقرون وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة 1948م لتقرير ذلك في المادة (13).

ثانيًا: الإقامة القصيرة:

تأخذ الإقامة القصيرة حكم المرور، حيث لا يكاد الفرق يبدو ظاهراً بينهما، ولا سيما إذا كان دخول الإنسان لأداء مهمة محددة كبيع بضاعة، أو أداء رسالة، أو زيارة قريب، أو ما أشبه.
قال ابن قدامة: "ويجوز لهم- أي اْهل العهد - دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر.. ولا يأذن لهم في الإقامة أكثر منا ثلاثة أيام على ما روي عن عمر رضي الله عنه، ثم ينتقل عنه"(
).
قلت: وتحديد المدة هو إلى الإمام، ولو زاد عن ثلاثة أيام جاز، بحسب المصلحة، على ألا تطول الإقامة، وإذا جاز ذلك في الحجاز ففي غيره أولى.

ثالثا: الإقامة المؤقتة الطويلة:
والطول هنا نسبي، لكنه إذا بلغ السنة فأكثر فلا شك أنها إقامة طويلة عرفًا.  وهذه الإقامة غير ممكنة في الحجاز، لغير المسلمين، لأنها تتعارض مع الأمر بإخراجهم، كما تتعارض مع النهي الوارد من اجتماع دينين في جزيرة العرب.

لما في هذا النوع من الإقامة من رسوخ القدم وانتظام سير الحياة العملية وما ينتج عنه من إجراء العقود وتوثيق الروابط والعلاقة الاجتماعية. وذلك خلاف مقصود الشارع الرامي إلى جعل هذه البقاع خالصة للمسلمين.

قال الإمام الشافعي (ت 204هـ): "ويمنعون من الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة ومخالفيها وهي قراها، أما غير الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من الاستيطان والإقامة، وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة كأداء رسالة أو حمل متاع يحتاج إليه المسلمون"(
).

أما في غير الحجاز من جزيرة العرب فالأمر هنا فيه سعة فيجوز لغير المسلم، أن يستوطن مدة طويلة، على أن تكون مؤقتة، سواء كان مما يقرب من الحجاز كتهامة وخيبر واليمامة أو غيرها.

ومما يدل على جواز الاستيطان الطويل المؤقت، أن النهي المؤكد عن الاستيطان ينصب على الحجاز - مكة والمدينة - وفقًا للنصوص الواردة بهذا الشأن.
وأما التوقيت فسببه النصوص الآمرة بإخراج المشركين وأهل الكتاب من جزيرة العرب.

فإذا أقام غير المسلم فيها إقامة مؤيدة كان ذلك معارضاً للأمر بالإخراج.

والمتامل في خريطة المملكة العربية السعودية يلحظ أنها مكونة من الحجاز، ونجد والمنطقة الشرقية، وعسير ومناطق الشمال، وهي موزعة على ثلاث عشرة منطقة إدارية، وكلها خاضعة لدولة واحدة، ونظام واحد، بحيث لا يمكن التمييز بين مناطقها في الأحكام الشرعية، إلا ما تختص به مكة والمدينة، اْما غيرهما فيمكن اعتباره مما يلي الحجاز، لأمرين:

1) أنه لا يوجد فواصل جغرافية بين الحجاز وغيره من مناطق المملكة.

2) أنهما يخضعان لنظام سياسي واحد.

الأمر الذي يترتب عليه عدم تمكين غير المسلم من الاستيطان الدائم.

وهذا هو الواقع بالفعل، بحيث لا يحمل الجنسية العربية السعودية إلا المسلم، أما غيره فجائز أن يقيم في المملكة، ولأنها إقامة موقوتة.

ذلك بالنسبة للإقامة الطويلة في الحجاز وما والاه؛ وهو فيما ظهر لنا يشمل مساحة المملكة العريية السعودية، بيد أنه يبقى مناطق من جزيرة العرب لم يشملها حديثنا، مثل اليمن وعمان والإمارات العربية، وقطر والبحرين والكويت، وما يمكن أن يضاف إلى جزيرة العرب من جهة الشمال، فمثل هذه المناطق هل تلحق بجزيرة العرب، فتأخذ أحكامها؟
والحقيقة أنها برغم كونها جزءاً من جزيرة العرب جغرافيا إلا أن خصائص جزيرة العرب الواردة في النصوص الشرعية لا تنطبق عليها من كل وجه.

وفي المسألة قولان لأهل العلم:

الأول: ذهب الحنفية - وقول عند المالكية - إلى تعميم منع الإقامة والاستيطان لغير المسلم في سائر جزيرة الحرب بلا استثناء، جاء في شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي (ت861هـ)(
) "ويمنعون من أن يتخذوا أرض العرب مسكنا ووطنا، بخلاف أمصار المسلمين التي ليست في جزيرة العرب يمكنون من سكناها ولا خلاف في ذلك "وقد حدد ابن الهمام جزيرة العرب بما يشمل دول الخليج العربي واليمن(
).

وقريب من هذا النص عبارات المالكية(
)، وحجتهم في ذلك عموم حديث (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وجريزة العرب معروفة جغرافيا.

القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الممنوع من استيطانه غير المسلم خاص بالحجاز وما والاه.

جاء في منهاج الطالبين للنووي(
): "ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز، وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها".

وجاء في الإقناع للحجاوي الحنبلي(
): "ويمنعون من الإقامة بالحجاز وهو الحجاز بين تهامة ونجد، كالمدينة واليمامة وخيبر وينبع وفدك وما والاها من قراها".

واستدل هؤلاء بحديث أبي عبيدة: "أخرجوا اليهود من الحجاز"(
).

وبأن عمر بن الخطاب أجلى يهود خيبر إلى تيماء وأريحاء كما ثبت ذلك في الصحيحين(
)، وتيماء من الجزيرة.
قال ابن حجر بعد أن ذكر حدود الجزيرة الجغرافية: "الكن الذي يمنع الشركون من سكناه منها الحجاز خاصة، وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم جزيرة العرب، لاتفاق الجميع على أن اليمن لا يمنعون منها، مع أنها من جملة جزيرة العرب"(
).

وإذن فالمراد بجزيرة العرب في الأحاديث النبوية عند أصحاب هذا القول: الحجاز وما والاه، وكأنهم جعلوا حديث أبي عبيدة مخصصاً لعموم الأحاديث الأخر ى.

وبالنظر في القولين وأدلتهما، يبدو واضحاً أن النصوص المطلقة التي جاءت بلفظ "جزيرة العرب" صحيحة لا شك فيها، إلا أنه يمكن تخصيصها بأمرين:

أحدهما: ما ورد من الحصر بالحجاز في بعض النصوص كحديث أبي عبيدة: "أخرجوا اليهود من الحجازا".

الثاني: ما حكي من الإجماع على أن الصحابة ومن جاء بعدهم أقروا بعض الكفار في أجزاء من الجزيرة العربية، كالذي ثبت عن عمر أنه أجلى يهود خيبر إلى تيماء، وهي من الجزيرة، وكإقرار اليهود في اليمن، الذين كانوا ولا يزالون، أقلية باقية منذ صدر الإسلام حتى الآن.

وذلك مما يرجح كفة القول الثاني فيما يبدو.

رابعًا: الإقامة الموبدة:
بدا جليا من السياقات الماضية أن حرم مكة منطقة محظورة على غير المسلمين، وأن الحجر - أي مكة والمدينة وما حولهما من قرى - لا يحق لغير المسلمين أن يستوطنوا فيها، وإن جاز بقاؤهم مدة قصيرة، وأن ما يلحق بالحجاز من تهامة واليمامة وتبوك يجوز لهم أن يقيموا فيها مدة طويلة ولكنها مؤقتة، وأن ذلك ينسحب على مناطق المملكة العربية السعودية كلها.
وأما بقية أجزاء الجزيرة العربية الأخرى التي تتشكل منها دول في العصر الحاضر، كاليمن وعمان، والإمارات العربية المتحدة، وقطر والبحرين والكويت، فهذه يجوز لغير المسلمين أن يستوطنوا فيها من باب أولى لبعدها عن الحجاز.

ولكن هل يكون هذا الاستيطان مؤقتًا كما في مناطق المملكة العربية السعودية، أو يجوز تأبيده؟
هنا نستعيد ما ذكرناه في فقرة "ثالثاً" المتقدمة، فمن قال: إن المراد بجزيرة العرب في النصوص هي النصوص جغرافياً، وهم الحنفية والمالكية، فلا يجوز التأبيد عندهم أو التجنيس وفقاً للمفهوم المعاصر.

ومن قال: إن المراد بجزيرة العرب في النصوص الحجاز وما والاه، وهم الشافعية والحنابلة، جاز عندهم التأييد، وهو الأرجح.
المبحث الخامس
الحقوق الدينية لغير السلم في جزيرة العرب
وجود الديانات وتنوعها واختلاف الناس في الدين قدر ماضٍ لا مرية فيه، ولذا بعث الله النبيين والمرسلين لهداية الناس وتوجيههم إلى ما يسعدهم في الدارين وما زالت النبوات تترا حتى ختمت بنبوة محمد عليه السلام، التي انطلقت من جزيرة العرب وامتدت حتى بلغت الآفاق.

وبرغم ذلك بقى أكثر الناس على غير دين الإسلام، ولكنهم متى جنحوا للسلم قي شتى صوره من عهد مؤبد أو مؤقت أو مهادنة أو حياد؛ فإن الإسلام يقبل جنوحهم للسلم، ويقرهم على دينهم، ولا يكرههم قي الدين، كما قال الحق تعالى: {لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي}[البقرة: 256].

وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يمارس غير المسلم دينه وعباداته في بلاد المسلمين؟ وهل بإمكانه أن يمارسها علناً؟
ويمكن أن نصوغ السؤال بالآتي: ما الحقوق الدينية لغير السلم في دار الإسلام، ولا سيما جزيرة العرب؟
ونبدأ الجواب بذكر الحقوق الدينية لغير المسلم بإطلاق، ثم نأتي إلى جزيرة العرب.
1) إقرار غير السلم على دينه، وعدم إكراهه في دخول دين الإسلام، وقد أشر إليه آنفاً، ولكن إفراده هنا مهم، للتنبيه على تهافت دعوى أن الإسلام قام على السيف، وعلى قهر المجتمعات الإنسانية للدخول فيه.
وهي فرية فندها عقلاء المخالفين- فضلاً عن غيرهم- من أمثال: جوستاف لوبون(
) وزيغريد هونكه(
).

ومن عبارات الفقهاء السائدة عندهم: "اْن أهل العهد يتركون وما يدينون"(
).
2) ممارسات العبادات والطقوس الدينية في المنازل والديورة(
)، والأماكن المخصصة للعبارة كالبيع والصوامع والكنائس، التي أسسها أهل الأديان قبل دخول الإسلام في بلادهم.

ولذا قال الله: {ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرًا} [الحج: 40].

وكل هذه مواضع للعبادة فالصوامع- كما يقول الطبري-: "للرهبان، والبيع للنصارى، والصلوات لليهود، والمساجد للمسلمين"(
).

وهذه الآية تدل على أن الأصل بقاء المعابد وعدم هدمها، بل إن علو الإسلام يحافظ عليها، كما قال الحسن البصري في معنى الآية: "يدفع عن مصليات أهل الذمة بالمؤمنين"(
).

يقول ابن القيم: "والآية دلت على الواقع، ولم تدل على كون هذه الأمكنة - غير المساجد - محبوبة مرضية له، لكنه أخبر أنه لولا دفعه الناس بعضهم ببعض لهدمت هذه الأمكنة التي كفت محبوبة له قبل الإسلام، وأقر منها ما أقر بعده، وإن كانت مسخوطة له كما أقر أهل الذمة وإن كان يبغضهم ويمقتهم ويدفع عنهم بالمسلمين مع بغضه لهم، وهكذا يدفع عن متعبداتهم بالمسلمين وإن كان يبغضها"(
).

على أن ممارسة العبادة مرتبطة باصل آخر، هو محل العبادة من الكنائس وأشباهها، فهل تقر في بلاد الإسلام؟ وهل يمكن إنشاؤها وترميمها؟ وجواب ذلك على وجه الإجمال(
):

أ- أن ما مصره المسلمون واختطوه من المدن والقرى فلا يجوز إحداث المعابد فيه لغير المسلمين.

ب- أن جزيرة العرب لا يجوز إقرار المعابد فيها مطلقا.

ج- أن ما أقر من المعابد فإنه يجوز ترميمه وإعادة ما انهدم منه(
).

د- وأن ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز الإحداث فيه؛ لأنها صارت ملكاً للمسلمين.

وأما الموجود منها فلا يهدم قي قول أكثر العلماء، فقد كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله: "ألا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار".

ولأن الإجماع كما يقول ابن قدامة(
): "قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلد المسلمين من غير نكير".

وأما البلدان التي فتحت صلحاً، وتمثل كثيرًا من بلاد المسلمين شرقاً وغرباً فهي بحسب الاتفاق.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 224هـ): "وأما البلاد التي لهم فيها السبيل إلى ذلك- أي إقرار المعابد- فما كان منها صلحاً صولحوا عليه فلن ينتزع منهم"(
).

3) لبس الصليب وتعليقه في الأماكن الخاصة بهم، قال ابن القيم: "ولا يمنعون من إخراجه (الصليب) في كنائسهم وفي منازلهم"(
).

4) أساليب الزواج ومراسمه، ما لم يحتكموا إلينا أو يعتقدوا تحريمه(
).

5) عمل مراسم الجنائز ودفن الموتى، في مقابرهم الخاصة بهم(
).

ويرى الحنابلة أن المعاهد إذا دخل الحجاز ومات جاز دفنه فيه: "لأنه يشق نقله، وإذا جازت الإقامة للمريض فدفن الميت أولى"(
)، وإن مات في الحرم أخرج منه.

6) الاحتفال بالأعياد الخاصة بهم، باعتبارها جزءاً من طقوسهم، فقد كان اليهود في المدينة يصومون يوم عاشوراء ويتخذون عيداً(
)، وكانوا يحتفلون بأعيادهم(
).

فهذه الأعمال الدينية جائزة في حقهم، وهي من جملة حقوقهم.

بيد أن الفقهاء يشترطون هنا شرطين:

أولهما: عدم إظهارها وإعلانها أمام المسلمين، احتراماً لمشاعر المسلمين، واتقاء لفتنة المسلمين، أو فتنة عامة تقود إلى الفوضى(
).

الثاني: ألا يشاركهم المسلمون شيئاً من تلك الأعمال لا بالحضور ولا بالتهنئة ولا بالإعانة(
).

كما قال تعالى:  {والذين لا يشهدون الزور} [الفرقان: 72].

قال بعض المفسرين: الراد بالزور: أعياد المشركين(
).

7) قراءة الكتب الدينية وتعليمها لأبنائهم، سواء أكان ذلك في منازلهم، أو مدارسهم الخاصة.

فعن أبي هريرة  رضي الله عنه قال: "بينما نحن في المسجد خرج النبي – صلى الله عليه وسلم - فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا حتى جئنا بيت المدراس، فقال: أسلموا تسلموا، واعلموا أن الأرض لله ورسوله"(
).
وبيت المدراس: "هو البيت الذي يدرس فيه كتابهم، أو المراد بالمدراس، العالم الذي يدرس كتابهم، قال ابن حجر: والأول أرجح(
).

وذلك ما يفيد بان اليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعلمون دينهم في أماكن خاصة، وذلك حق من حقوقهم.

ذلك عن حقوق غير المسلمين الدينية على وجه الإجمال، وهو ما يمثل الشطر الأول من تساؤلنا في أول المبحث، وبقى الشطر الثاني منه، وهو: هل لجزيرة العرب خصائص أو استثناءات من تلك الحقوق؟
والظاهر أن المسألة- ومن خلال عرض المباحث السابقة- لم تعد ذات غموض يستدعي التفصيلات أو الإطناب.

فقد بدا لنا أن حرم مكة لا يدخله غير المسلمين ومن ثم فلا مجال هنا للحديث عن العبادة فيه، لكونهم غير موجودين فيه أصلاً.

وأما بقية الحجاز فيمكنهم دخوله، ولكنهم لا يمكنون من الإقامة طويلاً، وهذه الإقامة وإن كانت قصيرة لكنهم بإمكانهم أن يزاولوا بعض العبادات في مساكنهم، لكن بدون أن يكون لهم مواضع مخصصة للعبادة، لأنهم غير قارين.

وأما ما يلي الحجاز مثل الطائف وجدة وخيبر وتهامة، فلهم الإقامة الطويلة والتي يحددها ولي الأمر، ولكن بدون تأبيد، وقلنا يلحق بذلك لسائر مدن المملكة العريية السعودية وقراها وبراريها مما هو داخل حدودها، ولغير المسلمين الحق في مزاولة عباداتهم وطقوسهم في منازلهم، وأماكن اجتماعهم الخاصة بهم.

وليس من حقهم أن يقيموا كنائس أو ديارات، وقد صرح أئمة الفقهاء بذلك:

جاء في فتح القدير: " وفي أرض العرب يمنعون من ذلك - أي من إحداث المعابد - في أمصارها وقراها لقوله  عليه السلام: (لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)(
)"(
).

وجاء في حاشية الدسوقي(
): "وأما البلد التي اختطها المسلمون كالقاهرة فلا يجوز الإحداث فيها باتفاق".

وإذا كان الإحداث لا يجوز في مثل القاهرة فجزيرة العرب أولى.

وجاء في المذهب للشيرازي(
): "ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع والصوامع في بلاد المسلمين لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: أيما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه كنيسة". ومراده بالعجم هنا: غير المسلمين.

ومثل هذا النص نجده عند الحنابلة أيضاً(
).

وإذا كان الإحداث ممنوعاً في بلاد المسلمين وفق عبارات أولئك الفقهاء، فإن جزيرة العرب تأتي في مقدمة بلدان المسلمين بلا شك.

والمقصود بتمصير الأمصار، أي بناء الصر وهو المدينة، قال أبو عبيد: "يكون التمصير على وجوه: فمنها البلاد التي يسلم عليها أهلها، مثل المدينة والطائف واليمن، ومنها كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون اختطاطاً(
).
ثم نزلوها مثل الكوفة والبصرة، وكذلك الثغور، ومنها كل قرية افتتحت عنوة.. فهذه أمصار المسلمين التي لاحظ لأهل الذمة فيها - فهذا حكم أمصار العرب وإنما نرى أصل هذا من قول رسول الله  صلى الله عليه وسلم: ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب))(
)(
).

فهذا ما يتعلق بالحجاز وما يليه (أي رقعة المملكة العربية السعودية)، أما ما وراء ذلك من سائر مواضع الجزيرة العربية كاليمن وعمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت، فهذه سبق ذكر الخلاف في إلحاقها بجزيرة العرب المقصودة بالأحاديث، وقد ترجح لنا هناك أنها غير مرادة بالأحاديث تلك، ولذلك يكون من حقهم ممارسة تلك الأعمال الدينية.

المبحث السادس
تجنيس غير المسلم في جزيرة العرب
تجنيس: مصدر جنّس بتشديد النون، من الجنس: وهو الأصل والنوع(
).

والجنسية منسوبة إلى الجنس، ولها معنى اجتماعي، هو انتماء الشخص إلى أمة معينة، ولها معنى سياسي وقانوني وهو انتماؤه إلى دولة من الدول.

والمعنى الأخير هو المقصود في أبحاث القانون(
).

ومعناها عند القانونيين: "هي رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة"(
).

وتظهر أهمية الجنسية من خلال النتائج المترتبة عليها، ومن أهمها:

1) التمييز بين صفة المواطن وصفة الأجنبي.

2) ما يترتب عليها من الحقوق والالتزامات.

3) تحديد المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في حالة تنازع القوانين(
).

وإذا كانت الجنسية من التنظيمات والتراتيب الحديثة؛ فإنها في مفهومها العام ليست بغريبة على الفقه الإسلامي، فقد كانت دار الإسلام متميزة عن غيرها من الدور، والانتماء إلى هذه الدار يرتب حقوقاً ومسؤوليات، ولم يكن يسكن فيها إلا مسلم أو معاهد، أما غيرهما فهو حربي أجنبي عنها.

وكان من خرج من دار الإسلام متنكرًا لها، راغباً في اللحاق بدار الكفر يعد مرتداً خرجاً عن جماعة المسلمين وعليهم(
).
وسميت "دار الإسلام" لأن الإسلام هو الأعلى فيها، فالشعب مسلم، والنظام السياسي نظام مسلم، والحاكم الأعلى مسلم.

إلا أنه "لا يلزم أن يكون السكان كلهم مسلمين، بل يجوز أن يكون بعضهم غير مسلم، إما ذميون وهم الذين يعطون أماناً مؤبدًا.

أو مستأمنون وهم الذين يعطون أماناً مؤقتاً.

وإذا كان المستأمن يعد أجنبياً، فإن الذمي يعد من أهل دار الإسلام، كما صرح بذلك كثير من الفقهاء(
).

ووفقاً للتنظيمات المعاصرة للدولة الحديثة، أصبحت كل دولة تمنح مواطنيها "الجنسية" بغض النظر عن الاختلافات بين أفراد الشعب، دينًا أو لغة أو غيرهما، وبذت يصبح مواطناً له حقوق المواطنة وعليه مسؤولياتها، على اختلاف في حجم هذه الحقوق من دولة لأخرى، من حيث النظر في الجنسية هل هي أصيلة أو طارئة.

ويرد هنا سؤال، هل الذمي يتمتع بالجنسية الإسلامية؟
لقد اختلف الفقهاء المعاصرون في ذلك.

والذي عليه الأكثرون أنه يتمتع بالجنسية، لأنه من أهل دار الإسلام وله عهد مؤبد(
).

وبناء على هذا السؤال وجوابه يترتب عليه سؤال آخر، هل يمكن منح الجنسية لغير المسلم في الجرة العربية، أو بعبارة أدق في المملكة العربية السعودية؟
إن المعطيات السابقة التي تقرر أن بقاء غير المسلم في جزيرة العرب ليس له صفة الدوام يؤكد – بوضوح - أن الجنسية ليست حقاً من حقوقه، بل لا يجوز أن 

)1( ينظر: أحكم الذميين والمستأمين ص 61.

)2( ينظر: شرح فتح القدير لابن الهمام 4/375.

)3( ينظر: أحكام الذميين والمستأمنين ص63.
يمنح إياها، للأسباب الآتية:

1) أنه قد أمر بإخراجهم من جزيرة العرب.

2) ولأنه لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، ومنح الجنسية وهو يقتضي المواطنة والاستيطان الدائم، يتنافى مع الأمر بإخراجهم، ومع النهي عن اجتماع دينين في الجزيرة.

3) والجنسية ليست حقاً ثابتاً لغير المسلم في هذه البلاد، مهما كانت إقامته.

بل إن "أساس الجنسية هي إرادة الدولة الإسلامية نفسها فهي التي تمنح الذمة - الجنسية، لغير المسلم"(
).

على أن إرادة الدولة؛ في مثل جزيرة العرب، مقيدة بالأحكام الشرعية الواردة في الفقرتين الأولى والثانية السابقتين.

وإذا كان نظام الجنسية العربية السعودية الصادر عام 1374هـ، لم ينص صراحة على اشتراط الإسلام في اكتساب الجنسية أو منحها للشخص، فإن فحوى المادة 8/ب يشير إلى هذا الشرط.

حيث جاء نصها: "أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور".

فمثل هذه السمات تنصرف عند الوهلة الأولى إلى المسلم. على أن بعض شراح الأنظمة قد توقف عند هذا الشرط مقترحاً التصريح لا التلميح.

حيث يقول الدكتور/ عبدالرحمن القاسم: "لم يشترط النظام السعودي من الروابط غير الإلمام باللغة العربية، وكنا نفضل لو أنه اشترط الإسلام في من يختار الجنسية السعودية على أساس المادة الثامنة، ذلك أن المجتمع السعودي جميعه تقريباً يدين بالإسلام، ومن هنا كان اشتراط الإسلام في كل حالات التجنس ضروريا.

حتى نضمن استمرار العمومية في الدين داخل المجتمع السعودي"(
).
على أنه يلحظ أن من أهم شروط التجنيس أن يكون الشخص قد اكتسب صفة الإقامة الدائمة العادية في المملكة، وفقاً للمادة التاسعة من نظام الجنسية ثم جاء نظام الإقامة الصادر عام 1371هـ ليحدد الإقامة بما لا يزيد عن أربع سنوات قابلة للتحديد.

وذلك ما يعزز القول بان المنظم السعودي يتجه نحو عدم تمكين غير المسلم من التجنس بالجنسية العربية السعودية، وهو ما ينسجم مع الفقه الإسلامي.

المبحث السابع
شبهات واعتراضات
نظراً إلى أهمية موضوع "خصائص جزيرة العرب" ودقته وحساسيته، ولورود نصوص شرعية خاصة به، فرمما تثار بعض الشبهات، أو ترد بعض الاعتراضات عليه، ورغبة في استكمال الموضوع، رأيت أن أذكر هنا أهمها، محاولة في كشف الشبهة، ودفع الاعتراض، ما أمكن ذلك.

وبتأمل تلك الشبهات والاعتراضات بدا لي أنها نوعان:

1) نوع يأخذ طبع الغلو والإفراط.

2) ونوع يأخذ طابع الجفاء والتفريط.

وإليك عرض كل منهما، مع ملاحظة أنني لم أجد تلك الشبهات أو الاعتراضات مجموعة في مطبوع واحد، بل هي متفرقة قي مراجع متعددة مقروءة ومسموعة.

أولاً: شبهات واعتراضات في جانب الغلو:

عندما يطالع بعضهم النصوص الشرعية الواردة بشأن جزيرة العرب أو بعض أقوال أهل العلم فربما أتقدت عنده الحماسة أو الغيرة الدينية؛ فأخذ بظواهرها، وعمل على ترويجها وتفعيلها بطريقة مثيرة، قد تسبب فتنة، وصراعاً فكرياً غير محمود العاقبة، وليس من مقاصد الشريعة الإسلامية.
ولعل من أهم الشبهات والاعتراضات ما يأتي:

1) أن وجود غير المسلمين من شتى الجنسيات في جزيرة العرب، ولاسيما (المملكة العربية السعودية) يتنافى مع الأمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب الوارد في النصوص.

2) ووجودهم يقتضي وجود أديان متعددة غير دين الإسلام، وهو ما يتعارض مع حديث: ((لا يجتمع في جزيرة العرب دينان)).

3) وجود الغربيين وإن كان مؤقتاً، فإنه يمهد لوجودهم المستمر، ثم الاحتلال أو التقسيم للمنطقة.

4) أن بعضًا من المقيمين الكفار يتبعون دولا كبرى، لها تاريخ حافل في الاستعمار والعدوان والعولمة.

ه) إظهار الشعائر الدينية من قبل بعض المخالفين في هذه الجزيرة.
مناقشة الشبهات:

1) دعوى أن وجود غير المسلمين في جزيرة العرب يتنافى مع الأمر بإخراجهم.

يقال: نعم، الأمر بإخراجهم جاء في الأحاديث الصحيحة، ولكن الوجود لفظ مجمل، يحتمل المرور والعبور، والإقامة القصيرة التي قد تكون أياماً أو أشهراً محددة، كما يحتمل الإقامة الطويلة التي تمتد لسنوات، ثم يحتمل الإقامة الدائمة أو الاستيطان.

فأما المرور والإقامة القصيرة فهو جائز - في غير حرم مكة - عند جميع الفقهاء، سواء في الحجاز أو غيره كما سبق تقريره.

وأما الإقامة الطويلة المؤقتة فهي جائزة فيما عدا الحجاز، وللسلطة الشرعية أن تحدد المدة وفق المصلحة.

وأما الإقامة الدائمة فغير جائزة في الحجاز وما والاه قطعاً.

وهو في نظرنا يشمل مناطق المملكة العربية السعودية كلها بلا استثناء.

وأما ما عداها كاليمن وعمان وقطر، فمسالة فيها نظر.

2) دعوى أن وجود غير المسلمين يقتضي تعدد الديانات في جزيرة العرب، وهو ما يتعارض مع حديث: ((لا يجتمع في جزيرة العرب دينان)) وفي لفظ آخر: ((لا يبقين في جزيرة العرب دينان)).

واجتماع الدينين أو بقاؤهما، هما في نظري مثل لفظ (وجود الكافر) فالاجتماع لفظ مجمل، ينسحب عليه ما قيل في الوجود ذاته، ومثله البقاء.
فقد يطلق على الاجتماع العارض أو الطارئ، ويطلق على الاجتماع المتكرر الطويل، ويطلق على الاجتماع الدائم.

والأول لا حرج فيه قطعاً، بدليل الإجماع على جواز بقاء غير المسلم في الحجاز - غير حرم مكة - مدة محدودة، هذا فضلاً عن غير الحجاو.

والاجتماع المتكرر أو الطويل إذا كان محدوداً بوقت هو جائز عند أكثر العلماء في غير الحجاز.

وأما الاجتماع أو البقاء الدائم فغير جائز في الحجاز قطعاً وكذلك ما والاه، والخلاف في مثل اليمن وعمان ونحوهما.

3) دعوى أن وجود الغربيين- "وإن كان مؤقتاً - يمهد لوجودهم المستمر أو الاحتلال.

وأصل هذه الدعوى ما قد تتداوله بعض وسائل الإعلام من تصريحات بعض المتطرفين الغربيين من ساسة أو رجال دين، في أوقات الأزمات السياسية والفكرية بين الشرق الإسلامي والعالم الغربي.

حيث توجه تهمة الإرهاب إلى المسلمين ولاسيما في جزيرة العرب.

وبرغم التسليم بوجود الخلاف الحضاري الجذري بين الإسلام وغيره من الديانات والملل والمذاهب، وما قد يتولد عنه من توتر في العلاقة، فإن الغربيين - ممثلين بقواهم الكبرى - يدركون صعوبة التدخل في عمق الأمة المسلمة، ولاسيما في جزيرة العرب، وما قد ينتج عنه من فوات مصالحهم، وتكالب المسلمين عليهم، باعتبار أن جزيرة العرب تمثل قلبهم النابض، ومركزهم الروحي.

على أن وجودهم في هذه الجزيرة ليس وليد اليوم أو هذا العصر، بل هو قديم، كما يشهد لذلك الواقع التاريخي، ولذا فصل الفقهاء أحكامه تفصيلاً.
4) دعوى أن بعض الأجانب المقيمين في المملكة من غير المسلمين يتبعون دولاً كبرى لها تاريخها الاستعماري المعروف.

وهذه الدعوى ملحقة بالدعوى السابقة، والجواب عنها هو الجواب عن تلك.

وينبغي التوكيد هنا على أمر بالغ الأهمية، هو أن الخطورة المتوقعة من العدو لا تكمن في دخوله  دار الإسلام بالأمان، فذلك عرف دولي قديم أقره الإسلام، وشدد على احترامه، وذلك عندما قال عندما قال صلى الله عليه وسلم في حق سفيري مسيلمة اللذين ادعيا نبوته: ((أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما))(
).

ولكن الخطورة عندما يتنازل المسلمون عن حقوقهم ويبيعون كرامتهم للعدو، فيذلون له ويركنون.

ه) دعوى أن غير المسلمين يظهرون شعائرهم في الجزيرة.
والظاهر أن هذه الدعوى لا تخلو من المبالغة فإذا كان بعضهم قد يتقلد الصليب، أو يجتمعون في مكان لأداء طقوسهم، أو يقومون بتدريس دينهم لأبنائهم في مدارس محددة، فكل ذلك لا خطر فيه على المجتمع السلم، إذا لم يخالطهم المسلمون أو يشركونهم شعائرهم، والمجتمعات المسلمة في لسائر البلدان الإسلامية ما زالت تعايش هذه الممارسات، ولم تندمج معهم في تلك العبادات بل ترفع شعار (لكم دينكم ولي دين)(
) وهو ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم: "يتركون وما يدينون ".

نعم، يجب على الدولة المسلمة أن تحافظ على عزة الإسلام وسموه، وعزة المسلمين وسموهم، وأن تعطي كلا حقه من مسلمين وغير مسلمين.

وفي نهاية هذه المناقشة لا يفوتنا أن نشير إلى أن من أهم أسباب وجود مثل تلك الشبهات عد أولئك المتحمسين أو الغيورين ما يأتي:

1) التعالم وادعاء الاجتهاد.

2) أحادية الرأي، وإقصاء الرأي الآخر مهما كان القائل به من عالم أو غيره.

3) التشنج والتعصب.

وكل واحد منها يؤهل صاحبه للشذوذ عن جماعة العلماء، فكيف إذا اجتمعت!!
ثانيًا: شبهات واعتراضات في جانب التفريط:

هناك جملة من الشبهات أو الاعتراضات يوردها بعض المستشرقين أو المستغربين، أو المتأثرين بهم.

ولعل من أبرزها:

1) أن جزيرة العرب مثل غيرها من بلاد العالم، ليس لها خصوصية، ومن ثم لا حرج في الوجود غير الإسلامي أياً كان نوعه، أشخاصاً، أو ديانات، أو مبادئ أو أحزاباً، أو أنظمة سياسية.

2) أن منع غير المسلمين من دخول حرم مكة البتة لا مسوّغ له.

3) وكذلك منعهم من الإقامة في الحجاز.

4) عدم تجنيس غير السلم بالجنسية العربية السعودية يتنافى مع مبدأ المساواة.

وهذا النوع من الشبهات يقابل النوع السابق من الشبهات وجهاً لوجه، كونهيا على طرفي نقيض.

ودونك مناقشة الشبهات هذه:

أ) دعوى أن جزيرة العرب ليس لها أية خصوصية:

إن مثل هذه الدعوى تتجاهل النصوص الشرعية الثابتة بهذا الشأن، وربما كان هذا التجاهل مؤسساً على قناعات أخرى أشد أهمية، مثل تجاهل تميز الدين الإسلامي عن غيره من الديانات، وتميز تشريعه عن التشريعات البشرية، هذا فضلاً عن تجاهل تميز الأمة المسلمة عن غيرها من الأمم.

ذلك أن مسألتنا (خصوصية جزيرة العرب) هي فرع ذلك التميز الذي أكرم الله تعالى به هذه الأمة، حيث أكرمها بأعظم كتاب (القرآن العظيم) وبأشرف نبي (محمدا عليه السلام).

ثم أكرم الله تعالى نبيه بأن أختار له أشرف البقع في هذه الأرض (مكة والمدينة)، وأختار له أصحاباً أتقياء.

إن كل ذلك محض الاختيار من الرب العظيم، ثم هو أمتنان وتكريم منه سبحانه لهذه الأمة.

2) منع غير المسلمين من دخول حرم مكة:

قد يبدو- عند أول وهلة- بأن في هذا المنع تحكماً غير مسوغّ وغير منطقي، بيد أنه عند التأمل وتحكيم العقل ليس فيه ما يدعو للغرابة أو الاستنكار.

ذلك أن مما هو معروف أن من حق كل دولة أن تحظر أماكن فلا يدخلها إلا المختصون، ولا سيما الأماكن العسكرية والأمنية، والأماكن الخطرة، أو ذات الأهمية الشديدة، كالأماكن المقدسة عد أهل الأديان.

ومن ذلك ما جاء في ما عرف بقانون الضمان الخاص بالبابا: "... تتمتع الأمكنة التي يقيم الباب أو يوجد فيها بالحصانة، ولا يجوز لأحد رجال السلطة العامة دخول هذه الأمكنة لأي سبب إلا بإذن منه (المادتان 7، 8)"(
).

وإذا كان كذلك، لم يعد في وجود منطقة إسلامية – كالحجاز – مختصة بأهل الإسلام، محظورة على غيرهم أي غرابة، بل إن للدولة أن تضع من التنظيمات الإدارية المتعلقة بالإقامة والهجرة ما يناسب النظام العام لها.

فقد جاء في الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها 40/144 المؤرخ في 13/كانون الأول 1985م، ما يلي:

"المادة الثانية".... لا يفسر أي حكم من أحكام هذا الإعلان على اْنه يقيد حق أي دولة في إصدار قوانين وأنظمة تتعلق بدخول الأجانب وأحكام وشروط إقامتهم، أو في وضع فروق بين الرعايا والأجانب".

المادة الرابعة: يراعي الأجانب القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون فيها ويحترمون عادات وتقاليد شعب هذه الدولة"(
).

وواضح في هاتين المادتين مدى سلطة الدولة في وضع القانون الدول الخاص المناسب للأجانب بما لا يلحق بهم ظلما، وأن على هؤلاء الأجانب احترام النظام العام للدولة.

3) منعهم من الإقامة في الحجاز:

هذه المسألة تشبه المسألة التي قبلها، من حيث منعهم من الاستقرار والإقامة الطويلة.

لكنها تختلف من حيث إمكان الدخول في منطقة الحجر والإقامة اليسيرة لضرورة المرور، وقضاء الحوائج وإن امتدت أسابيع أو أشهراً.

واْما منعهم من إطالة الإقامة فلأنها منطقة مقدسة ومعظمة قي الدين، وفي قلوب المسلمين.

ومن هنا فلا غرابة ألا يحرم من المجاورة فيها من لا يؤمن بقداستها وبحرمتها.

وفي المسألة السابقة ثبت لنا بالشواهد القانونية والعرفية إمكان حظر (بعض المناطق من الاقتراب أو الدخود، إلا للمختصين.

4) عدم تجنيس غير المسلم بالجنسية العربية السعودية:

وهي موضوع المبحث السابق، الذي أفضحا الحديث فيه، وقد بينا الوجه الشرعي والقانوني في المسالة، بما يغني عن التكرار.

ولكننا نشير هنا إلى أركان الجنسية أو عناصرها الرئيسة التي يذكرها رجال القانون، وهي إجمالاً:

أ- وجود دولة.

ب- وجود شخص.

ج- وجود علاقة بينهما.

والعلاقة المقصودة هنا: العلاقة السياسية والقانونية.

"والعلاقة السياسية- كما يقول الدكتور عبدالرحمن القاسم تنشئها الدولة بمحض إرادتها"(
).

والعلاقة القانونية هي التي تحدد حقوق كل طرف وواجباته نحو الآخر.

الخاتمة
إنا ما أردنا أن نختم تلك السياحة الماتعة في جزيرة العرب، فإن أفضل ختام في تقديرنا أن نستخلص أْهم النتائج التي انتهى إليها البحث.

وقد رأيت تصنيف النتائج وفقاً لقوة الآراء في الموضوع أو ضعفها.

1) لقد أجمع أهل العلم على جملة من المسائل:

أ- منع استيطان غير المسلمين في الحجاز، وهو مكة والدية وقرأهما، سواء أخذ هذا الاستيطان طابع الإقامة الطويلة أو المؤبدة.
ب- عدم جواز تأبيد الإقامة فيما يلي الحجاز، مثل خيبر، وينبع، وجدة، والطائف.

ج- ومن ثم فلا يجوز بناء المعابد غير الإسلامية ولا إقرارها في الحجاز وما والاه.

د- جواز المرور والإقامة المؤقتة القصيرة في الحجاز، عدا حرم مكة، وأما غير الحجاز فجائز من باب أولى.

قال الإمام ابن حزم: "واتفقوا أن لأهل الذمة المشي في أرض الإسلام والدخول حيث أحبوا حاشا الحرم بمكة"(
).
2) ما يشبه الإجماع:

أ- عدم جواز دخول غير المسلم حرم مكة، ولو لحاجة.

وهو قول جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك أبو حنيفة(
).

ب- عدم جواز بناء المعابد غير الإسلامية في المناطق القريبة من الحجاز كتهامة واليمامة والعروض ونجران، كما أكد على ذلك عامة الفقهاء.

وقد تبين لنا ذلك في المبحث الخامس.

وقلنا: إن الحكم ينسحب على رقعة المملكة العربية السعودية.
ج- عدم جواز إظهار الشعائر الدينية، أو ممارستها أمام المسلمين، إلا إذا كان ثمة مصلحة ظاهرة، ولم يكن فيه فتنة كما سمح النبي لنصارى نجران أن يصلوا في مسجده فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم.

قال ابن القيم: في ذلك جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين وفيها تمكينهم من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم إذا كان ذلك عارضاً، ولا يمكنون من اعتياد ذلك(
).

3) اختلف أهل العلم في مسائل:

اْ- تحديد المراد بجزيرة العرب في الأحاديث النبوية.

فقال بعضهم: مكة والمدينة وقراهما.

وقال آخرون: الحجاز وما والاه، مثل جدة والطائف وخيبر وتهامة واليمامة، ونسبه ابن حجر إلى الجمهور.

وفي قول ثالث أنها: عموم جزيرة العرب المعروفة عند علماء البلدان والتي تحدها البحار من جهات الشرق والغرب والجنوب.

وقد ترجح لا القول الثاني باعتباره أعدل الأقوال وأكثرها انسجاماً مع جملة النصوص وإليه يميل أكثر العلماء.

ب- كما اختلفوا في الإقامة الطويلة في مخاليف الحجاز كمثل جدة والطائف وخيبر وتبوك وينبع.

فذهب بعضهم إلى منعها، سدا لذريعة الاستيطان في هذه المناطق، واقترابهم من أرض الحرمين الشريفين، وذهب آخرون إلى جوازه ما دام غير مؤبد.

وهو الظاهر إذا اقتضته المصلحة.

ج- واختلفوا أيضًا في الإقامة المؤيدة في المناطق البعيدة عن الحجاز، كاليمن وعمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت.

وقد ترجح لنا جواز ذلك، حيث لا ضرر من وجودهم هناك، ولاْنهم وجدوا في اليمن منذ صدر الإسلام وحتى الآن بدون نكير يذكر.

د- واختلفوا في إجلاء غير المسلمين من جميع الجزيرة بعد اتفاقهم على الإجلاء من الحجاز وما يليه.

فأطلق بعضهم وجوب الإجلاء ولاسيما من اليمن(
).

ولكن ذلك يتعارض مع الواقع التاريخي ولاسيما عهد الخلافة الراشدة كما في الفقرة السابقة.

والله ولي التوفيق،،،
)1( ينظر: سبل السلام للأمير الصنعاني 4/128.
قائمة بأهم المصادر والمراجع
أ- أحكام أهل الذمة. لابن القيم. تحقيق: الدكتور صبحي الصالح. دار العلم للملايين.

2- أحكام الذميين والمستأمنين. عبدالكريم زيدان الطبعة الثانية 1396هـ.
3- الأحكام السلطانية. للماوردي. تحقيق: أحمد البغدادي. الطبعة الأولى 1409هـ.

4- اقتضاء الصراط المستقيم. لابن تيمية. تحقيق: الدكتور/ ناصر العقل بالإضافة إلى الطبعة القديمة. تحقيق: محمد حامد الفقي.

5- الأموال. أبوعبيد القاسم بن سلام. تحقيق: محمد خليل هراس.

6- بدائع الصنائع. للكاساني. الطبعة الثانية 1402هـ.
7- تفسير القرآن العظيم. لابن كثير. الطبعة الأولى 425اهـ دار عالم الكتب.

8- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد. ابن عبدالبر. مكتبة السوادي للتوزيع جدة.
9- جغرافية شبه جزيرة العرب. عمر رضا كحالة. الطبعة الثانية 1384هـ.
10- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - في الفقه المالكي. دار الفكر.

11- حاشية الخرشي على مختصر سيدي خليل- في الفقه المالكي. دار صادر.

بيروت.

12- حضارة العرب. جولستاف لوبون. نقله إلى العربية عادل زعيتر. مطبعة عيسى البابي الحلبي.

13- خصائص جزيرة العرب. بكر بن عبدالله أبو زيد. دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى 1412هـ.

14- زاد المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية. تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة.

15- سبل السلام شرح بلوغ المرام. الصنعاني. إصدار جامعة الإمام.
16- سنن أبي داود. دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى 1419هـ.
17- شرح السنة. للبغوي. المكتب الإسلامي.

18- شرح فتح القدير. ابن الهمام. دار صادر.

19- شمس العرب تسطع على الغرب، زيغريد هونكه.

" 2- صحيح البخاري. دار السلام للنشر والتوزيع.

21- صحيح مسلم. بيت الأفكار الدولية.

22- صفة جزيرة العرب. الهمداني. تحقيق: محمد علي الأكوع. من منشورات دار اليمامة.

23- فتح الباري شرح صحيح البخاري. أبن حجر العسقلاني. تحقيق: الشيخ عبدالعزيز بن باز.

24- فيض القدير. المناوي. دار الفكر. الطبعة الأولى 1416هـ.
25- القاموس المحيط. الفيروز آبادي. الطبعة الأولى 1406هـ.
26- القانون الدولي العام. علي صادق أبو هيف. الطبعة الثانية عشرة.
27- القانون الدولي الخاص. عبدالرحمن القاسم. الطبعة الأولى 1397هـ.
28- القانون الدولي لحقوق الإنسان. جعفر عبدالسلام. دار الكتاب المصري.

الطبعة الأولى 1419هـ.

29- كشاف القناع عن متن الإقناع. البهوتي. عالم الكتب. بيروت 1403ه.

30- لسان العرب. ابن منظور. دار صادر. بيروت.

31- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع: عبدالرحمن بن قاسم. إصدار وزارة الشؤون الإسلامية بالملكة العربية السعودية.
32- المحلى. ابن حزم. تصحيح حسن زيدان طلبة. مكتبة الجمهورية العربية.
33- مراتب الإجماع. ابن حزم. دار الكتب العلمية. بيروت.
34- السند للإمام أحمد. نشر المكتب الإسلامي. الطبعة الثانية.

35- المصنف. عبدالرزاق الصنعاني. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. 1403هـ.
36- معجم البلدان. ياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي. بيروت.

37- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والواضع للبكري الأندلسي. تحقيق: مصطفى السقا. عالم الكتب. بيروت.

38- المغني. لابن قدامة المقدسي. مطبوع مع الشرح الكبير.

39- مغني المحتاج بشرح المنهاج. الشربيني. دار الفكر.

40- موسوعة القانون الدولي. إعداد عيسى دباح.

41- الموطأ. للإمام مالك. مكتبة الشعب.

42- المهذب. لأبي إسحاق الشيرازي. دار الفكر.

43- نظام الإقامة المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم 17- 2/25/1337 في
11/9/1371هـ والتعديلات الصادرة عليه.

44- نظام الجنسية العربية السعودية. الصادر عام 1374هـ.
45- نيل الأوطار. للشوكاني. دار عام الكتب. الرياض1424هـ.
46- وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى. السمهودي. تحقيق: محيي الدين عبدالحميد.

دار إحياء التراث العريى. بيروت.
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(�) زاد المعاد 1/42.


(�)أخرجه مسلم في صحيحه ك: الجهاد برقم 1767.


(�)أخرجه ملك في موطئه مرسلاً: الجامع ب5.


(�)معجم البلدان لياقوت 2/137، وللأصفهاني كتاب باسم (بلاد العرب) من منشورات دار  اليمامة.


(�) باب الراء فصل الجيم مارة جزر 4/133.


(�) اختلفت ألفاظ المعاجم هنا، فحيناً تعبر بأطوار، وحينًا بأطرار، وحينًا ثالثًا بأطراف، وكلها متقاربة المعنى.


(�) لعل المراد به: حفر الباطن، المعروف الآن.


(�) السماوة: أرض صحراوية تقع غربي العراق، ويبرين. قرية بالإحساء


(�) القاموس المحيط باب الراء فصل الجيم ص 465 مادة جزر.


(�) تاج العروس 10/420، باب الراء فصل الجيم.


(�)معجم البلدان 2/137.


(�)المصدر السابق 2/138.


(�)انظر: معجم ما استعجم 1/5.


(�)ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص166، وخصائص جزيرة العرب، بكر أبو زيد ص17.


(�)المهذب 2/257.


(�)ينظر مثلا: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي 5/176، وكشاف القناع للبهوتي 3/135- 136، وفتح الباري 6/171.


(�)أي وادي القرى، وهو وادٍ بين تيماء وخيبر (معجم البلدان 4/338).


(�)أخرجه أبو داود في سننه ك: الخراج ب28 برقم 3033.


(�) ينظر: التمهيد لابن عبد البر 1/172. وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/184، 187 ونيل الأوطار للشوكاني 8/223.


(�)أحكام أهل الذمة  1/178.


(�)أحكم أهل الذمة 1/177، والمغني مع الشرح 10/613.


(�) المغني – السابق 10/614.


(�) شرح السنة للبغوي 11/183.


(�) مجموع الفتاوى 28/630.


(�) فتح الباري 6/171.


(�)تيماء: مدينة بين المدينة وتبوك، وهي إلى تبوك تقرب.


(�)فتح الباري 6/171 وينظر: أحكام أهل الذمة 1/185.


(�)المخاليف: جمع المخلاف. قال في المعجم الوسيط ص252: هو كالمحافظة في الاصطلاح الحديث.


(�)أحكام أهل الذمة 1/184- 185.


(�) تفسير ابن كئير 7/174، الطبعة الأولى 1425هـ، دار عالم الكتب.


(�)انظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/181.


(�)قال في مغني المحتاج 4/247، بإجماع المفسرين ، وينظر: أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/189.


(�)المغني لابن قدامة 13/245 تحقيق عبدالفتاح الحلو، وعبدالله التركي.


(�)أخرجه البخاري ك: الجهاد ب176 ومسلم ك: الوصية برقم  1637.


(�)رواه مسلم في صحيحه ك: الجهاد والسير برقم 1767.


(�)أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 13037، وأخرجه ابن عبدالبر في التمهيد 1/170 من عدة طرق.


(�)رواه الإمام أحمد في المسند 6/275.


قال في نصب الراية 3/454: رواه إسحاق بن راهويه في مسنده وعبدالرزاق في مصنفه، ثم قال: قال الدارقطني في علله: هذا حديث صحيح.اهـ. بتصرف. قلت: ورواه مالك في الموطأ ك: الجامع بسند منقطع، وينظر في شرحه: المنتقى شرح الموطأ للباجي 9/258.


(�)الموطأ ك: الجامع ب3. وينظر: مصنف عبدالرزاق 10/357.


(�)متفق عليه (صحيح البخاري ك: الجزية والموادعة ب6 وصحيح مسلم ك: الجهاد والسير برقم 1765).


(�)تتبع أحد الباحثين وهو الدكتور/ عبدالعزيز بن راشد السنيدى ما ألف عن مكة المكرمة وجمعه في كتاب سماه (معجم ما ألف عن مكة) وهو مطبوع.


(�)معجم البلدان 2/218.


(�)لسان العرب باب الزاي فصل الحاء مادة حجز 5/331.


(�)ينظر: معجم ما استعجم للبكري 1/8، ومعجم البلدان- المرجع السابق.


(�) زاد المعاد 1/46- 52.


(�) المرجع السابق ص 48.


(�)متفق عليه صحيح البخاري ك: أحاديث الأنبياء وصحيح مسلم برقم 520.


(�)أحكام أهل الذمة لابن القيم 1/185.


(�)متفق علبه صحيح البخاري ك: البيوع ب53 برقم 2129 وصحيح مسلم ك: الحج برقم 1360.


(�) رواه البخاري ك: فضائل المدينة بـ5 برقم 1875، ومسلم ك: الحج برقم 1388.


(�) رواه البخاري ك: فضائل المدينة بـ9 برقم 1881.


(�) متفق عليه صحيح البخاري ك: فضائل المدينة بـ6 برقم 1876 وصحيح مسلم ك: الإيمان برقم 147.


(�) رواه البخاري ك: فضائل المدينة بـ10 برقم 1883.


(�) المرجع السابق برقم 1888.


(�)جاء ذلك في صحيح البخاري برقم 1877. وصحيح مسلم برقم 1363.


(�) وفاء الوفا 1/73- 89.


(�)المغني 13/244.


(�)أحكام أهل الذمة 1/184.


(�)المرجع السابق 1/185.


(�)ينظر: كتابه خصائص جزيرة العرب ص29- 37.


(�)أخرجه مسلم في صحيحه برقم 2812.


(�) ينظر: فيض القدير للمناوي 2/443.


(�)أخرجه مسلم برقم 146.


(�)المحلى 4/349.


(�)مراتب الإجماع لابن حزم ص122.


(�)المغني 13/244.


(�) أحكام أهل لابن القيم 1/184، وينظر: الأم للإمام الشافعي 4/204، دار المعرفة.


(�) 4/379، الطبعة الأولى 1316هـ، وفي ضوء هذا النص يتبين عدم دقة من نسب إلى الحنفية – كالماوردي في الأحكام السلطانية ص215 – إطلاق القول بجواز سكنى المعاهد للحجاز.


(�) ينظر: المرجع السابق، وانتصر لهذا القول الصنعاني (سبل السلام 4/128) إصدار جامعة الإمام. والشيخ بكر أبو زيد (خصائص جزيرة العرب ص24).


(�) ينظر: حاشية الخرشي على مختصر خليل 3/144.


(�) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 4/246، ويبدو أن مقصود الفقهاء بقولهم الاستيطان: الإقامة الدائمة لا المؤقتة.


(�) 2/51.


(�) سبق تخريجه.


(�)  صحيح البخاري برقم 2338، وصحيح مسلم برقم 1551.


(�)فتح الباري 6/171.


(�)ينظر كتابه: حضارة العرب ص134.


(�)ينظر كتابه: شمس العرب تسطع على الغرب.


(�)ينظر مثلاً: بدائع الصنائع للكاساني 2/311.


(�)الديورة: جمع الدير، وهو مقام الرهبان.


(�)تفسير الطبري، دار الفكر 17/178.


(�)أحكام أهل الذمة 2/667. وينظر: القانون الدولي لحقوق الإنسان. جعفر عبد السلام علي. ص369. دار الكتاب المصري.


(�)المرجع السابق.


(�)ينظر في هذا: شرح فتح القدير 4/377، دار صادر، وحاشية الدسوقي 2/204، مغني المحتاج 4/253، وكشاف القناع 3/132، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 2/666.


(�)قال ابن قدامة في المغني مع الشرح الكبير 10/611، وكل موضع قلنا يجوز إقرارها لم يجز هدمها، ولهم رم ما تشعث منها وإصلاحها، لأن المنع من ذلك يفضي فى خرابها وذهابها، فجرى مجرى هدمها".


(�)المغني مع الشرح الكبير 10/610.


(�)الأموال لأبي عبيد ص101، تحقيق محمد خليل هراس.


(�)أحكام أهل الذمة 2/720.


(�)ينظر: شرح فتح القدير 2/516، وأحكام أهل الذمة 1/391.


(�)أحكام أهل الذمة 2/725.


(�)المغني مع الشرح 10/615.


(�)ينظر: صحيح البخاري، كتاب الصوم، الباب لأخير رقم 2005.


(�)ينظر: مسند أحمد 6/25.


(�)ينظر: المهذب للشيرازي 2/255، ومراتب الإجماع لابن حزم ص115، وقد يجوز


استثناءً ولمصلحة ظاهرة كما سمح النبي – صلى الله عليه وسلم - لنصارى نجران أن يصلوا في مسجده فاستقبلوا المشرق وصلوا (ينظر: زاد المعاد لابن القيم 3/638).


(�)ينظر: أحكام أهل الذمة 2/721 فما بعدها، واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص207.


(�)ينظر: زاد المسير لابن الجوزي 6/109.


(�)أخرجه البخاري، كتاب: الجزية والموادعة، باب6، برقم3167.


(�)فتح الباري 6/271.


(�)سبق تخريجه.


(�)فتح القدير مع شرحه 4/379.


(�)2/204.


(�)2/255.


(�)ينظر: كشاف القناع 3/132.


(�)أي أنشاؤها.


(�)سبق تخريجه.


(�)الأموال لأبي عبيد ص98.


(�)المعجم الوسيط ص140.


(�)أحكام الذميين والمستأمنين للدكتور عبدالكريم زيدان ص57.


(�)القانون الدولي الخاص، للدكتور عبدالرحمن القاسم ص25.


(�) ينظر: المرجع السابق ص28.


(�)


(�)


(�)


(�)أحكام الذميين والمستأمنين ص66.


(�) القانون الدولي الخاص، د. عبدالرحمن القاسم ص73.


(�)رواه أبو داود في سننه كتاب: الجهاد، باب166، برقم2762.


(�) وهي آية كريمة من سورة الكافرون.


(�)القانون الدولي العام علي صادق أبو هيف ص263.


(�) موسوعة القانون الدولي، إعداد: الدكتور عيسى دباح، المجلد الخامس، ص343.


(�)القانون الدولي الخاص للقاسم ص 27.


(�)مراتب الإجماع لابن حزم ص122.


(�)ينظر: أحكام أهل الذمة 1/175 - 191.


(�) زاد المعاد 3/638


(�)





